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Résumé en français

Si le droit de grève est un droit consenti constitutionnellement, le chef de l’administration peut prendre
toutes les mesures nécessaires à la continuité du service public en ce compris le droit de procéder au
prélèvement des salaires en application du principe que le salaire est la contrepartie du travail,  ce
principe ayant été reconnu par une jurisprudence constante.
Qu’en effet le salaire du fonctionnaire public est versé en contre partie du travail du fonctionnaire tel que
cela résulte des dispositions des articles 26 et 42 du code de la fonction publique, la grève conduit à la
suspension du contrat de travail et ne peut être considérée comme un cas d’absence autorisée justifiant
le paiement du salaire nonobstant sa légitimité.

Que ce prélèvement ne peut être considéré comme une sanction administrative ou une atteinte au droit
de grève consacré constitutionnellement dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la liberté du fonctionnaire
de faire grève.

La décision de prélèvement est cependant soumise au contrôle du juge d’annulation.

Attendu que le contrôle de la légalité de la décision de prélèvement sur salaires nécessite de vérifier le
respect du formalisme prévu par la loi, tel qu’elle a été fixée par le législateur.

Attendu en l’espèce que si l’administration a effectivement respecté les dispositions légales et qu’elle a
soutenu avoir respecté la procédure en adressant une demande d’explications à l’intéressé, elle n’a pas
rapporté la preuve que cette demande d’explication a été adressée avant l’exécution du prélèvement,
conformément aux dispositions sus visées.
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Qu’en effet cette disposition a été prévue en faveur du fonctionnaire pour éviter l’effet de surprise et
pour lui permettre de faire face aux conséquences de la décision de prélèvement sur salaire eu égard a
ses engagements financiers de sorte qu’il s’agit d’une question de fond qui met en cause la légalité de la
décision de prélèvement.

Que le demandeur ayant contesté la réception de la demande d’explication, l’administration n’ayant pas
rapporté la preuve que cette demande a été adressée avant la réception du prélèvement, conformément
aux dispositions de la loi 81.12 relative au prélèvement sur les salaires des fonctionnaires, des agents de
l’administration et des communes, ainsi que les décrets 2.99.1216 qui énoncent que le prélèvement ne
peut intervenir qu’après envoi d’une demande d’explication à l’intéressé sur les motifs de son absence,
conformément à son article 4.

Texte intégral

المملة المغربيةوزارة العدل والحرياتالمحمة الإدارية بالرباطأصل الحم المحفوظ بتابة الضبطقسم
الالغاء بالمحمة الإدارية بالرباطحم رقم : 3772بتاريخ : 27/11/2013ملف رقم : 262/5/2013

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ  27/11/2013

أصدرت المحمة الإدارية بالرباط وه متونة من السادة :
فدوى العزوزي   ……………………… رئيسا
صالح لمزوغ………………………….مقررا

نريمان الخطاب………………………….عضوا
بحضور السيد محمد النوري………………….مفوضا مليا
وبمساعدة السيدة ملية حاج……………….كاتبة الضبط

الحم الآت نصه :
الوقائع

بناء عل المقال الافتتاح للدعوى المسجل بتابة ضبط هذه المحمة بتاريخ 24/5/2013  الذي تقدم به
الطاعن بواسطة نائبه عرض فيه بأنه تم الاقتطاع  من أجره ما مقداره 700 درهم نهاية شهر فبراير 2013
دون اشعار مما أثر سلبا عل التزاماته الاسرية والاجتماعية، وتقدم بطلب لوزير العدل والحريات قصد

استرجاع تلك المبالغ المالية المقتطعة بغير مبرر، ظل دون جواب، وان من حقه المطالبة باسترجاع

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ta-rabat-27-11-2013-3772/


TA Rabat, 27/11/2013, 3772

4/7

المبالغ المقتطعة والتعويض عن الضرر الحاصل له تماشيا مع مقتضيات  المواد 4 و 5 و6 من القانون
رقم 1281 و المرسوم 2.99.1213 بتاريخ 10/5/2000 والمادة 8 من القانون رقم 99.54، لأجله يلتمس

الحم بإلغاء قرار الاقتطاع مع ارجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر حسب تقدير المحمة
وشمول الحم بالنفاذ المعجل. وأرفق المقال بصورة تظلم وشهادة الاجر ومقتطف الحساب.

ال الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم بتاريخ  13/6/2013 الرام المقال الاصلاح وبناء عل
الاشهاد لهم بإصلاح مقال الدعوى وذلك بتصحيح اسم الطاعن وإدخال السيد الوكيل القضائ للمملة

والحم وفق المقال.
وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها بتاريخ 1/8/2013 من السيد الوكيل القضائ للمملة بصفته نائبا

عن السادة رئيس الحومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملة،
والرامية ال عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل
الطعن، وف الموضوع برفض الطلب لمشروعية قرار الاقتطاع لان حق الاضراب وإن كان حقا دستوريا
فهو لا يمارس بشل تعسف، وان المعن تغيب مدة اربعة ايام دون مبرر مشروع، وان الاجر يون مقابل

العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول اسباب التغيب.
وبناء عل المذكرة التعقيبية المدل بها من نائب الطاعن بتاريخ 13/11/2013  الرامية ال رد الدفوع

المثارة لون تغيبه ليس تغيبا غير مشروع وإنما كان ف اطار ممارسة حق الاضراب، المضمون
دستوريا، وان الاقتطاع كان مفاجئا ولم يسبقه اي استفسار، والتمس الحم وفق سابق كتاباته.

وبناء عل الاوراق الاخرى المدل بها ف الملف.
وبناء عل إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2013، اعتبرت خلالها المحمة القضية

جاهزة، وأعطيت اللمة للسيد المفوض المل الذي أكد تقريره الرام إل إجراء بحث تواجه، فتقرر
وضع القضية ف المداولة قصد النطق بالحم الآت بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون
ف الشل:

حيث دفعت الجهة المطلوبة ف الطعن بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم
الادارية لعدم بيان وسائل الطعن بالإلغاء.

لن حيث إنه خلافا لما جاء ف هذا الدفع، فإنه يستشف من مضمون المقال انه أسس عل عيب الشل و
مخالفة القانون من خلال الإشارة إل النصوص القانونية المستدل بها، مما يتعين معه رده لعدم ارتازه

.أساس قانون عل
وحيث إنه ف الشق المتعلق بطلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن قرار الاقتطاع من الاجر حسب تقدير

المحمة، فإنه اعتبارا لون الطلب جاء غير محدد خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة
المدنية، فإن مآله يون هو عدم القبول.
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وحيث إنه فيما يخص طلب الغاء قرار الاقتطاع، فإنه جاء مستوفيا للشروط الشلية المتطلبة قانونا مما
يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

ف الموضوع:
حيث يهدف الطلب ال الحم بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر إثر التغيب بسبب الإضراب، وإرجاع المبلغ

المقتطع مع النفاذ المعجل.
وحيث أسست الدعوى عل عدم مشروعية قرار الاقتطاع من الأجر، لون التغيب كان مشروعا وتم من
أجل ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا، فضلا عن خرق الادارة للمسطرة الواجبة قبل الاقتطاع

بعدم توجيه انذار بهذا الاقتطاع قبل مباشرته.
وحيث دفعت الادارة المطلوبة ف الطعن بمشروعية قرار الاقتطاع لأن حق الإضراب وإن كان حقا

دستوريا فهو لا يمارس بشل تعسف، وأن المعن تغيب مدة أربعة أيام دون مبرر مشروع، بينما الأجر
يون مقابل العمل، وان الادارة احترمت المسطرة القانونية ووجهت استفسارا حول أسباب التغيب.

وحيث إنه ف ظل غياب النص التنظيم لممارسة حق الإضراب، فإن القاض الإداري انطلاقا من دوره
الإنشائ للقواعد القانونية يون ملزما باعتماد ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن الموازنة بين الحماية

القانونية لممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا(الفصل 29 من الدستور)، والمصالح المعتبرة
قانونا الت يقتضيها ضمان السير المنتظم للمرفق العام لرفع الضرر اللاحق به وبالمرتفقين عل السواء،
الإداري ف الاختصاص للقاض عندما أعط وفق ما تم تأصيله من طرف قضاء مجلس الدولة الفرنس

خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق ف ممارسة الحرية.
وحيث نظم المشرع مسألة الاقتطاع من أجر الموظف بنصوص قانونية منها القانون رقم 81.12 بشأن

الاقتطاعات من رواتب موظف وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير
مشروعة، والمرسوم المل رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم
10/05/2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12، وه 2.99.1216 المؤرخ ف

المقتضيات الت تضمنت وجوب احترام اجراءات شلية قبل مباشرة أي اقتطاع من الاجر.
وحيث إنه لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الفيلة

بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق
الإضراب و انسجامه مع مقتضيات النظام العام والسير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما

أقرها الاجتهاد القضائ الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة « الأجر مقابل العمل » الت فيها حق اللجوء إل
ف العديد من قراراته، ويعمل بها ف العديد من الأنظمة القانونية المقارنة، اعتبارا لون الأجر يؤدى مقابل
قيام الموظف بالوظيفة المسندة إليه بصرف النظر عن طبيعة العلاقة الت تربطه بالإدارة وفق ما يستشف

من الفصلين 26 و42 من قانون الوظيفة العمومية، ما لم ين المعن مستفيدا من رخصة قانونية وفق
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الحالات المقررة قانونا، فالإضراب  باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب
المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته، دون أن يشل ذلك الإجراء عقوبة إدارية أو مصادرة

لحق الإضراب المضمون دستوريا، ما دام انه لا يمنع حق الموظف وحريته ف ممارسة الاضراب؛ غير أن
تصرف الإدارة وتفعيلها لقرار الاقتطاع من الأجر، يظل خاضعا لرقابة المشروعية من طرف قاض الإلغاء.

وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الاجراء القانون
للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية الت أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشليات.
وحيث إنه ف نازلة الحال، فإن الادارة المطلوبة ف الطعن طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها

أعلاه، غير أنها ولئن دفعت باحترام المسطرة القانونية وتوجيه استفسار ف الموضوع، فإنها لم تدل بما
المستند إليه، وللضمانات الت يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للنص القانون
لية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة فامه، ما دامت هذه الشيوفرها للمخاطبين بأح

الاقتطاع وتخويل المعن به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات
المالية المترتبة عليه، فتون شلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها.

الطاعن سبق توجيه  أي استفسار إليه قبل مباشرة الاقتطاع، مع منازعته الجدية ف ظل نف وحيث إنه ف
الاخلال بهذا الاجراء الشل الجوهري المستمد من حق الدفاع المرس دستوريا، فإن الادارة لم تدل بما
يفيد احترام المسطرة القانونية المقررة ف حالة اللجوء ال الاقتطاع من أجر الموظف طبقا لمقتضيات

القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 وتاريخ 05/10/1984 بشأن
الاقتطاعات من رواتب موظف وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير

مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المنظم له، الذي نص عل أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد
« :جاء فيها مايل بالأمر حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا للمادة الرابعة منه الت توجيه استفسار للمعن

يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتاب للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن
العمل »، مما يون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشل صحيحا من هذه الناحية،

ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية عل ذلك.

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والقانون رقم 81.12 والمرسوم

رقم 2.99.1216.
لهذه الأسباب

حمت  المحمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
ف الشل: بقبول الدعوى ف الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الاجر وعدم قبولها ف الشق المتعلق

بطلب التعويض.
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ف الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الاثار القانونية عل ذلك.
بهذا صدر الحم ف اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..

الرئيس                                   المقرر                               كاتب الضبط
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